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Résumé en français

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui,  pour confirmer un
jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence
d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde
sur  la  seule  affirmation que la  perte  de dents  constitue par  nature une infirmité  permanente,  est
insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement le
caractère permanent des lésions subies par la victime et de justifier ainsi la qualification criminelle des
faits.

Résumé en arabe

تقرير ما إذا كان فقدان أسنان طبيعية وتعويضها بأسنان صناعية يشل عاهة مستديمة أو لا يقتض إجراء خبرة طبية ـ نعم.
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Texte intégral

القرار عدد: 571، المؤرخ ف: 19/03/2003، ملف جنح عدد: 11172/02
باسم جلالة الملك

بتاريخ 19/03/2003
إن الغرفة الجنائية

بالمجلس الأعل
ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه:

بين: ح.ب
الطالب

وبين: النيابة العامة
المطلوبة

بناء عل طلب النقض المرفوع من المتهمة ح.ب بمقتض تصريح مشترك أفض بع الأستاذ إبراهيم إيدحيممة بتاريخ 12/03/2002 لدى
كاتبة الضبط بمحمة الاستئناف بالجديدة والرام إل نقض القرار الصادر عن المحمة المذكورة ف القضية الجنحية ذات العدد
565/02 بتاريخ 7/3/2002 القاض حضوريا بتأييد الحم الابتدائ فيما قض به من الاختصاص النوع وإحالة الملف عل غرفة
الجنايات بمحمة الاستئناف بالجديدة وه القضية المتابع فيها الطاعنة بالهجوم عل مسن الغير والضرب والجرح بواسطة السلاح

والإدلاء ببيانات كاذبة.*
إن المجلس،

العام السيد محمد الحمداوي ف المحام القضية وبعد الإنصات إل بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها ف
مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المشتركة المدل بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ إبراهيم ايدحيممة المحام بهيئة الجديدة والمقبول للترافع
.أمام المجلس الأعل

ف شأن وسيلة النقض إل قرار المطعون فيه بالنقض يتضح أنه جاء ناقص التعليل.
ذلك أن هذا القرار المطعون فيه أيد الحم الابتدائ دون أم يستند إل أي أساس قانون سليم أو حجة ذات قيمة قانونية.

:وقد جاء فيه ما يل م الابتدائحيثياته ما ذهب إليه الح ف تبن وإن القرار الاستئناف
مة الاستئناف بالجديدة اعتمادا علغرفة الجنايات بمح وإحالة الملف عل م المستأنف بعدم الاختصاص النوعالح حيث قض ))
وكسر آخرين إضافة إل ها السفلل لها عاهة مستديمة من خلال فقد الضحية سنين بفتعرضت لها الضحية تش أن الإصابة الت
إصابتها بجروح عل مستوى شفتيها وفخذها ومرفق يدها معتبرة أن الأسنان تشل عضوا من أعضاء الجسم ولها دورها ف عملية
الهضم ومن تم فإن كسر الأسنان أو فقدها يعتبر عاهة مستديمة لأن فقدها يقلل من منفعة الفم، وإن تعويضها بأسنان اصطناعية لا يعيد

لمجموع الأسنان قدرتها عل أداء وظيفتها).
وإن هذا التعليل ناقص

وإن العارضين يؤكدون لمجلسم الموقر أن المشتية تحمل أسنانا اصطناعية منذ زمن طويل.
وأن ما أثارته محمة الاستئناف من تعليل لا يرتز عل أي أساس قانون وكان الأول بها تعيين خبير لتحديد ما إذا كانت المشتية قد

أصيبت فعلا بعاهة مستديمة من جهة وما إذا كانت قد فقدت أسنانها قديما أو حديثا.
بناء عل الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية
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حيث أنه بمقتض الفصل 347 من فقرته السابعة والفصل 352 ف فقرته الثانية يجب أن يون كل حم أو قرار معللا من الناحيتين
الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث يتجل من مقتضيات القرار المطعون ومن باق مستندات الملف المطلوبة ف النقض تعرضت للضرب والجرح من طرف
الطاعنة ومن معها بواسطة الحجارة والعص مما تسبب ف تهشيم فيها العلوي والسفل فقدت عل إثره سنين وتسير آخرين كما

أصيبت بتمزق بشفتيها ورضوض عل مستوى فخدها ومرفق يدها.
وإن المطلوبة ف النقض أدلت بشهادة طبية أولية مؤرخة ف 07/11/2001 وبها 35 يوما من العجز الل المؤقت، ثم بشهادة تمديد بها
25 يوما ومؤرخة ف 09/01/2002 و’ن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحم الابتدائ بتبنيه لعله  وأسبابه قد اعتبرت أن
كسر الأسنان وفقدانها يشل عاهة مستديمة وأن تعويضها بأسنان اصطناعية لا يعيد لمجموع الأسنان قدرتها عل أداء وضيفتها دون أن
ون ضمن وثائق الملف شهادة طبية نهائية تثبت الحالة التمة بخبرة طبية للتحقق من وجود عاهة مستديمة ودون أن يتستعين المح
انتهت إليها الإصابات الت أصيبت بها المطلوبة ف النقض لتتضح معن العاهة المستديمة ولا يف ف التعليل ما ورد ف القرار من
القول: (( وحيث قض الحم المستأنف بعدم الاختصاص النوع وإحالة الملف عل غرفة الجنايات بمحمة الاستئناف بالجديدة
اعتمادا عل أن الإصابات الت تعرضت لها الضحية تشل لها عاهة مستديمة من خلال فقد الضحية سنين من فها السفل وكسر
آخرين إضافة إل إصابتها بجروح عل مستوى شفتيها وفخذها ومرفق يدها معتبرا أن الأسنان تعد عضوا  من أعضاء الجسم ولها دورها
ف عملية الهضم، ومن تم فإن كسر الأسنان أو فقدها عاهة مستديمة وأن فقدها يقلل من منفعة الفم وأن تعويضها بأسنان اصطناعية لا

يعيد لمجموع الأسنان قدرتها عل أداء وظيفتها.
وحيث أنه بمراجعة كل وثائق الملف والمستندات يتضح أن الحم المستأنف جاء معللا بما فيه الفاية وأن الأضرار الت تعرضت لها
الضحية تشل عاهة مستديمة وفقا لما نص عليه الفصل 402 من ق ج الشء الذي يتعين معه تأييد الحم المستأنف بمصادفته

الصواب فيما قض به)).
حيث أن المحمة حينما قضت بعدم الاختصاص النوع وإحالة الملف عل غرفة الجنايات لوجود عاهة مستديمة ولم تستند عل خبرة
طبية نهائية الت من شأنها أن توضح الحقيقة لمن يون به الاختصاص النوع ف النازلة يون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا

للنقض.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باق ما استدل به عل النقض.
قض بنقض وإبطال القرار الصادر عن محمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 7/3/2002 ف القضية الجنحية ذات العدد 565/02 وبإحالة
القضية رعيا لمصلحة الأطراف ولحسن سير العدالة عل الغرفة الجنحية لدى نفس المحمة وه متركبة من هيئة أخرى للبث من جديد

طبقا لقانون وبجعل الصائر عل الخزينة العامة.
ائن بشارع النخيل حال بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل وبه صدر القرار وتل
الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيسا والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة والطيب
معروف ومحمد جبران والمال حمو وبمحضر المحام العام محمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

رجاء بنداوود.
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